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وعلـى هـذا الاسـاس فقــد تضـمن
قـانـون ادارة الـدولـة العــراقيـة
للمـرحلــة الانتقـاليــة نصـوصـاً
حـاولت ان توفر الحمـاية للانسان

في الاجراءات الجنائية منها:
.1 مبدأ قرينة البراءة

نصت المـادة )15( الفقرة )هـ( على
ان )المتـهم بـــريء حتـــى تثـبت
ادانته بمـوجب القـانون وله الحق
كذلك بتوكـيل محام مستقل وذي
دراية، وبأن يلزم الصمت ولا يجوز
اكـراهه علـى الادلاء بـأقـواله لأي
سبب مـن الاسباب، وان يـشارك في
الـتحضـير لدفـاعه وان يـستـدعي
شهــوداً وينـاقــشهم ويـطلـب من
القاضي الـقيام بذلك ويجب تبليغ
الـشخــص عنــد اعـتقــاله بهــذه
الحقـوق( والحقيقـة ان هذا المـبدأ
تقـضي به طـبيعـة الامـور اذ ان
الاصل في الانـســان الـبراءة حتــى
تثبت ادانـته بحكم بات. وهومبدأ
معــروف في الشـريعـة الاسلاميـة
مــأخــوذ عن قــوله )ص( )ادرأوا
الحدود بـالشبهـات( كما جـاء هذا
المبــدأ في اعلان حقـوق الانـسـان
والمـــواطن الـصــادر عــام 1789 في
مـادتـه التــاسعــة، كمـا تـردد في
الاعلان العـالمي لحقوق الانـسان في
مــادته الحـاديـة عـشـرة والمـادة
الـرابعـة عـشــرة من الاتفــاقيـة
الــدولـيــة لـلحقــوق المــدنـيــة
والـسـيــاسـيـــة . ويمكـن اجمــال
النتـائج الـتي تترتب علـى اعمـال

هذا المبدأ بما يأتي:
أ- ضرورة مراعاة قرينة البراءة في
قــواعــد الاجـــراءات الجنـــائيــة
كــالاستجــواب والقبـض والحبـس
الاحتيــاطي والتـفتيـش وغيرهـا
فهنـاك شـروط عـديــدة يجب ان
تـتـــوافـــر لإتخـــاذ أي مـن هـــذه

الاجراءات.
ب- وقوع عبء الاثـبات على عاتق
سـلطـة الاتهـام اذ لا يلـزم المـتهم

بتقديم ادلة النفي.
جـ- ان الاحكــام التي تـصــدر من
جانب الهـيئات القضـائية يجب ان
تقـوم على الجـزم واليقـين لاعلى
مجرد الاحتـمال او الظن، ومن ثم

قانون ادارة الدولة العراقية المؤقتة والاجراءات الجنائية لحماية حقوق الانسان
يـكفل الدستور حـريات الناس وحـقوقهم مانعـاً المساس بهـا كما يكفل قـانون اصول المحـاكمات الجزائـية حمايـة الحرية الـشخصية
وتـبدو هنـاك مجموعـة من النصـوص التي تحمـي جانبـاً من الحقوق الاسـاسية للانـسان في مجـال الاجراءات الجـنائيـة طالمـا كان
التسليم بعلاقـة قانون اصول المحاكمات الجـزائية والدستور امراً وارداً اذ ان توفـير الحريات العامة والشخـصية وعدم انتهاك حرمة
المسـاكن وعدم ضبـط الاموال الخاصـة او الاستيلاء عليهـا الا لسبب قـانوني ومحـاكمة الفـرد امام هيئـات قضائـية مختصـة تتمتع

بالاستقلال الكامل في ادارة العملية القضائية كلها امور ذات اهمية تنص عليها الدساتير.
بغداد / د. حيدر ادهم

اخيراً من الضـروري التأكيـد على
ما يـعرف بحق الـسر الـذي جاءت
به المــادة )15( في الفقــرة )ب( من
قـانون ادارة الـدولة الـعراقـية اذ
نـصت علـى عـدم جــواز انتهـاك
حرمـة المسـاكن الخاصـة من قبل
الـشرطـة او المحققين او السـلطات
الحكـوميـة الاخـرى الا اذا اصـدر
قـــاضٍ او قـــاضـي تحقـيق اذنـــاً
بـالتفتـيش طبـقاً للقـانون وبـناءً
علــى معلـومـات ادلى بهـا شـخص
اقـسم يمينـاً وهو يعلـم ان اليمين
الكاذب يعرضه للعقاب. ان ظروفاً
ملحــة للغـايــة طبقـاً لمـا تقـرره
محكمة ذات الاخـتصاص، قد تبرر
اجراء التفـتيش بلا اذن وبـشرط
عــدم الـتـــوسع في تفــسـير هــذه
الظـروف الملحـة وفي حالـة اجراء
التفتيش بلا اذن عند عدم وجود
ظـرف ملح للغـايـة فـإن الادلـة او
القـرائن التي يعثـر عليهـا في مثل
هذا الـتفتيـش لا يعتـد بها بِـشأن
تهمة جنائية الا اذا قررت المحكمة
ان الـذي قـام بـالتـفتيـش بلا اذن
كـان يعتقد بشـكل مقبول وبحسن

نية ان التفتيش موافق للقانون.
ويبـدو واضحـاً ان هـذا الـنص لم
يعـد يكتفي بـالمحافـظة علـى هذا
الحـق من خلال اعتـماد نـص عام
لكنه حدد شروطاً لإنتهاك حرمة
الـسـر، وخـاصـة حـرمـة المـسكن
واوردت في سـبـيل ذلـك تفـصـيلًا
يـسـتحـق النـظــر الـيه ودراسـته
بعنـاية. ومع ذلك فـإن كل ما ورد
من حقـوق جـاء بهـا قـانـون ادارة
الــدولــة العــراقيــة لـلمــرحلــة
الانتقاليـة هي منوطـة في نجاحها
بـوجود نظام قضائي عادل وفعال
والا فـإنه سيـصدق قـول القـاضي
الامـريكي بلـدوين الـذي قال )اذا
كـنت واسع الاطلاع ومـتمكنـاً من
القانـون فتـحدث الى القـاضي واذا
كنت متـأكداً من الحقيقة فتحدث
الى المحـلف واذا لم تكـن واثقــاً من
القـانـون او الـوقــائع الحقـيقيـة
فتحــدث مع الحيـوانــات البريـة
وليـكن حــديـثك في مـثل خــوار

الثور(.

الـشخــص عنــد اعـتقــاله بهــذه
الحقوق.

امـا الفقـرة )ي ( من المـادة ذاتهـا
فقد حـرمت اللجـوء الى التعـذيب
بـكل اشكــاله الجـســديــة مـنهــا
والـنفسـية في جمـيع الاحوال كـما
حـرمـت التعـامل القـاسـي والمهين
ولا يجـوز بالـتالـي لأية محكـمة ان
تـقبل كــدليل أي اعـتراف انتـزع
بالاكـراه  او التعـذيب او التهـديد
لأي ســـبـــب كـــــــان وفي أي مـــن
الاجراءات الجنائية الاخرى. وهنا
فقـد تبـنى هـذا الدسـتور المـؤقت
الجديد للعراق ولأول مرة مفهوماً
ما كان منصوصاً عليه في الدساتير
العـراقيـة السـابقـة ولا في قـانـون
اصول المحاكمات الجزائية وهو حق
المـتهم في لــزوم الصـمت ووجـوب
تـبلـيغ الــشخـص الــذي يجــري

اعتقاله بهذه الحقوق.
4. الحق في الحــــريــــة والقـيــــود

الواردة عليه:
نـصت المـادة الثـالثـة من الاعلان
العـالمي لحقـوق الانسـان علـى انه
)لكل فرد الحق في الحـياة والحرية
وسلامـة شخـصه( بيـنمـا نـصت
المادة التاسعة على )لايجوز القبض
علـى أي انسـان او حجـزه او نفيه
تعـسفاً( وتمشياً مع هذه النصوص
المهمة فقد جاء قانون ادارة الدولة
العـراقيـة للمـرحلـة الانتقـاليـة
ليؤكد هذا المضمون في الفقرة )ج(
من المـادة )15( التي اشارت الى عدم
جــواز اعـتقــال احــد او حجــزه
خلافـاً للقـانـون فـضلًا عن عـدم
جواز احـتجازه بـسبب معـتقدات

سياسية او دينية.

اما قـانون ادارة الـدولة العـراقية
فقد جاء بمجـموعة من الضمانات
الهادفـة الى حمايـة حقـوق المتهم
عنـد استجـوابه اذ اكـدت الفقـرة
)هـ( من المــادة )15( علــى ان لكل
متهم الحق بتوكـيل محام مستقل
وذي درايـة، وبأن يلزم الصمت ولا
يجوز اكـراهه على الادلاء بـأقواله
لأي سبب من الاسبـاب وان يشارك
في التحضير لدفاعه، وان يستدعي
شهــوداً وينـاقــشهم ويـطلـب من
القاضي القـيام بذلك ويجب تبليغ

)38( مـن دستــور اليـابــان الصـادر
عام 1967 عـلى انه )لا يجـوز اكراه
احد علـى الادلاء بأقـوال تسيء الى
مـصـالحـه، والاعتراف الـذي يـتم
نـتيجــة للاكــراه او التعــذيب او
الـتهــديــد او الـقبــض او الحبـس
لفـترة تـتجـــاوز مـــا يقـضـي به
القانون لا يجوز ان ينهض دليلًا في
الاثـبات، كما لا يجـوز ادانة احد او
توقـيع عقوبـة جنـائيـة عليه اذا
كـان اعترافـه هو الـدليـل الوحـيد

القائم ضده(.

المتهـم وغيره اذ نـصت المـادة )15(
علــــى )لا يعــــرض أي انـــســــان
للـتعـــذيـب ولا للـعقـــوبـــات او
المعاملات الـقاسية او الـوحشية او

الحاطة بالكرامة(.
وبهـذا الشـأن يشـار الى ان دسـاتير
دول العـالم قـد تفـاوتت في الـنص
علـى ضمـانــات الاستجـواب فقـد
اكدت المادة )20( مـن دستور الهند
لعـام 1949 علـى انه لا يجـوز اكـراه
متـهم بجــريمــة علــى ان يكــون
شاهداً ضد نفسه. كما نصت المادة

المبـدأ اذ ان معرفة الافـراد مقدماً
ما هـو محرم عليهـم القيام به من
الافعــال يعــد مـن مقـتـضـيــات
العـدالة. ويضمن مبـدأ المشروعية
تحقـيق المصلحة العـامة من خلال
ضمـان وحـدة الـقضــاء الجنــائي
فضلًا عن الحـد من تعسف القضاة
اذا مـا تـرك لهم تقـريـر الجـرائم

والعقوبات.
3- حقوق المتهم عند استجوابه

وردت في الاعلان العــالمي لحقـوق
الانسان عبـارة عامة تـسري  على

فإن أي شك سيسفر لمصلحة المتهم
وقد نصت المادة الخامسة عشرة في
الـفقرة )د( علـى )يضمـن للجميع
الحق بمحـاكمة عـادلة وعلـنية في
محكمـة مـستقلـة وغـير متحيـزة
سـواء كـانت المحـاكمـة مـدنيـة او
جنـائيـة. ان اشعـاراً بـالمحـاكمـة
واساسهـا القانـوني يجب ان يـوفر
للـمتـهم بلا تـأخـير( كمـا نـصت
الـفقــــــرة )و( علــــــى )ان الحق
بمحاكمـة عادلة وسريـعة وعلنية

حق مضمون(.
.2 مبدأ المشروعية

نصـت الفقــرة )أ( من المـادة )15(
عـلى هـذا المبـدأ )لا يكـون لأي من
احكـام القانـون المدنـي اثر رجعي
الا اذا ورد فــيه نــص بــــذلـك لا
جـريمـة ولا عقـوبـة الا بقـانـون
ســـاري المفعــول عـنـــد ارتكــاب
الجـريمـة( ويقصــد به ان المشـرع
وحـده الــذي يضـطلـع بتحـديـد
الجـرائم والعقـوبات الخـاصة بـها
الامـــر الـــذي يـترتــب علــيه ان
الـقاضي ليـس له ان يعتبر أي فعل
مـهما بلغت خطـورته من الجرائم
اذا لم يـنص عليه في القانون كونه
جـريمـة وكـذلك الامـر بـالنـسبـة

للعقوبة.
ومـن ثم فــإن مبـدأ المـشــروعيـة
ســـوف يـكفـل حقـــوق الافـــراد
ويـضـمن حمـايـة حـريـاتـهم في
الـتصـرف ولــو لم يكن مـوجـوداً
لأفضــى ذلك الى تعـطيل نـشـاط
الافـراد والـتضـييق مـن حيــاتهم
بــسبـب التـوجـس والخــوف من
العقاب. كـذلك فإن المـنطق المجرد
والعدالـة يقضـيان بـتطبـيق هذا

جريمـة القتل هي اشـد الجرائم
خـطــورة علـــى المجتـمع لأنهــا
تستهدف الانسان الذي هو اساس
كل شيء في المجـتمع لـذا شـددت
جمـيع الــشــرائع الــسـمــاويــة
والــوضـعيــة علــى حــرمـتهــا،
وامتدت تلك الحرمة الى الاعمال
التي تؤدي الى القـتل والتي تبدو
لأول وهلـة وكـأنهـا غير مكـونـة
لأركان جريمـة القتل حيث اشار
القـرآن الكـريم الى تحــريم قتل
الـنفـــس وجعل قـتل الـنفــس
بمـثابـة قتل الـناس جمـيعاً كـما
ورد في ســورة المــائــدة )انـه من
قتل نفساً بغـير نفس او فساد في
الارض  فكــأنمــا قـتل الـنــاس
جمـيعــاً( وامتــد تحــريم قـتل
النفـس في الشـريعـة الاسلاميـة
ليـشـمل الانتحـار وتحــريم اذن
الانـسـان لآخـر بـقتله وتحـريم
المـبـــارزة الـتي تـــؤدي الى قـتل
الانـســان، وهي ريـاضـة كــانت
مـوجـودة في بـعض المجـتمعـات،
وتحـريم قتل الجنين عن طريق
الاجهـاض او الاسقـاط ولم يقف
الامر عند هذا الحد بل وصل الى
التـشـجيع علـى العفـو مـن قبل
ذوي المقتـول عن القـاتل وعـدم
انـزال عقـوبـة الـقصــاص التي

تؤدي الى قتله.
امـا في العـرف الاجتمـاعي فـكان
ولا زال وجهـاء القـوم لا يـألـون
جهـداً في سـبيل ادانـة جـريمـة
القتل وايقـاف آثارها المـتمثلة في
الاستمـرار بـالقـتل وفق مفهـوم
الثـأر وذلـك عن طـريق فـرض
عقــوبــة الـتعــويـض والـتهـجير

يلـزم العـراقـيين بعـدم ارتكـاب
جريمـة القتل والعقـوبة المـترتبة
عليها في حالـة ارتكابها من خلال
قـانون العقوبـات العراقي رقم 111
لسنة 1969 المادة )405( نصت على
)من قـتل نفـســاً عمـداً يعــاقب
بـالسجـن المؤبـد او المؤقـت( المادة
)406/1( يعــاقب بـالاعــدام من قـتل
نفـســاً عمـداً في احـدى الحـالات

التالية:
أ- اذا كان القـتل مع سبق الاصرار

او الترصد.
ب- اذا حـصل الـقتل بـإسـتعمـال
مــادة ســامـــة، او مفـــرقعــة او

متفجرة.
جـ- اذا كـان القتل لـدافع دنيء او
مقــــابل اجـــر، او اذا اســتعــمل

المختلفة، وخاصـة المتقدمة، على
اســاس العــوامل الاجـتمــاعيــة
والاقتصاديـة والسياسيـة ونسبة
ارتكـاب الجريمـة ومستـوى تقدم
المجـتــمع، قــبل الاخــــذ بــــآراء
النـاشـطين في حقـوق الانسـان او
فقهاء القانون، لكن ما قصدته من
ذلك هــو بيــان الحق المقـدس في
الحيـاة للانـسـان الـذي اصـبحت
حمــايته ملـزمــة بغض الـنظـر،
احيـانـاً، عن الاسبـاب وان كـانت
سلـوكاً اجرامياً. وهذا مقارنة مع
ما يحصل يومياً للانسان العراقي
من قـتل منظم لأسـباب تصل الى
حرمان العراقي من قدسية حقه

في الحياة ويبدو معها حقاً تافهاً.
وتجـدر الاشـارة هنـا الى بيـان مـا

القسري للقاتل.
امـا في مـواثيق حقــوق الانسـان
فقـد تم التـأكيـد علـى حـرمـة
حـياة الانـسان بـإعتبـارها الحق
الاســاسـي الــذي تـترتـب علـيه
حقوق الانسـان الاخرى حيث لا
يمكـن الحـــديـث عـن حقـــوق
الانـسـان بـدون حـقه في الحيـاة
وضمان هـذا الحق وحمايـته لذا
كــان مـن الـطـبـيعـي ان يـبــدأ
الاعلان العـالمي لحـقوق الانـسان
بــالتــأكيـد علــى حق الفـرد في
الحيـاة في المــادة الثــالثــة منه،
والـتي بدأ منهـا الاعلان في النص
علـى حقوق الانسان، وجاء الامر
هنـا منـسجمـاً مع مـا ذكر آنـفاً،
حيـث تنـص مــواثـيق حقــوق
الانسـان وتعمل الهيئـات الخاصة
بحقوق الانـسان ويعـمل نشـطاء
حقوق الانسـان على احترام حق
الانسان في الحياة ووجوب ضمان
وحمـاية هـذا الحق بغض الـنظر
عن كل سـبب وان كـان عقـوبـة
لجـرائم قتل ليس رأفـة بالجاني
او اشـاعـة لجـريمـة القـتل ولكن
لإحـترام قـــدسـيـــة هـــذا الحق
وتــضيـيق نـطــاق القـتل وقــد
نجحوا، الى حد ما، في التأثير على
الغـاء عقوبـة الاعدام ووجدوا في
ذلك نصيراً لهم في مجـال القانون
حيث هـناك الـعديـد من فقـهاء
القـانـون لا يقـولــون بشـرعيـة
عقوبة الاعـدام، او بأقل من هذا

ضرورة ايقافها.
ولا اريـد هنــا التنـظير الى الغـاء
عقوبة الاعدام والتي تم التعامل
مع الغـائهـا او ابقـائهـا في الـدول

الجـاني طرقاً وحـشية في ارتكاب
القتل.

د- اذا كــان المـقتــول من اصــول
القاتل. 

هـ- اذا وقع القتل على موظف او
مكلف بخدمـة عامة اثنـاء تأدية
وظيـفته او خــدمته او بـسـبب

ذلك.
و- اذا قصد الجاني قتل شخصين

فأكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز- اذا اقترن القتل عمـداً بجريمة
او اكثر مـن جرائم القـتل عمداً

او الشروع فيه.
ح- اذا ارتكــب القـتـل تمهـيـــداً
لإرتكاب جناية او جنحة معاقب
عليها بالحبس مدة لا تزيد على
سنـة او تـسهـيلًا لإرتكــابهـا او
تنفيذاً لهـا او تمكيناً لمـرتكبها او
شـريكه علـى الفرار او الـتخلص

من العقاب.
ط- اذا كـان الجاني محكوما عليه
بالسجـن المؤبد عن جـريمة قتل
عمـدي او شـرع فيه خلال مـدة

تنفيذ العقوبة.
2. وتكــون العقــوبــة الاعــدام او
السجن المؤبد في الاحوال التالية:

أ- اذا قصـد الجـاني قـتل شخص
واحــــد فـــــأدى فعـله الى قــتل

شخصين فأكثر.
ب- اذا مثل الجـاني بجثـة المجني

عليه بعد موته.
جـ- اذا كــان الجــانـي محكــومــاً
بـالـسجن المـؤبـد في غير الحـالـة
المـذكــورة في الفقــرة )1-ط( من
هـذه المادة وارتكب جـريمة قتل
عـمـــدي خلال مـــدة تـنفـيـــذ

العقوبة.

جميع الشرائع السماوية والوضعية حرمتها
جريمة القتل في قانون العقوبات العراقي 

بين الاعدام .. والسجن الذي يصل الى سبع سنوات 
بغداد /  حميد طارش الساعدي 

الطرف الاول- الدولة وهي شخص
اعتباري من اشخاص من القانون
العــام. وهـي وحــدهــا تـنــشـئ
جـنسيـتها الخـاصة بـها، ولا يملك
هــذا الحق غير الـدول كـالهـيئـات
والمنظـمات العـالميـة والاقليمـية،
ولا عبرة بـصغر الـدولة او كـبرها
كمـا تـؤثـر قلّـة او زيـادة عـدد
سكانهـا في قدرة الدولة على انشاء
جنــسيـتهـا ولا تـثبـت للـدولـة
الواحـدة الا جنسـية واحـدة ولو

كانت دولة مركبة )اتحادية (.
الـطـــرف الـثـــانـي  –ان وصف
الجنــسيــة لا يلحـق مجمـوعـات
الافراد، انما يلحق الفرد الطبيعي
بصفته الـشخصـية، ولأنهـا تقوم
علــى روحيـة تــستقـر في نفـس
وجـسم قـوامهـا الـشعـور بـالـولاء
والارتبـاط بـالـدولـة وهـو مـا لا
يتـحقق الا في الشـخص الطـبيعي،
فهـي لا تـــــدرك الا الاشخــــاص
الطـبيعـيين، امـا ان تـوصف بهـا
مجموعـة من الافراد كـالجمعيات
والشركات او مجموعة من الاموال
المخـصصـة لغـايـة معـينـة فهـو
ضرب مـن المجاز، كـما ان افـاضة
الجنـسيـة علـى بعـض الاشيـاء،
كالـسفن والطائرات انما هو مجرد
وصف يفيـد الارتبـاط بـالـدولـة
لتحديد المـركز القانوني للشخص
المـعنــوي ولـتحــديــد القــانــون

الواجب تطبيقه على الاشياء.
الطبيعة القانونية للجنسية:

قــديمــاً صــوّرت علاقــة الفــرد
بالدولـة في مادة الجنسيـة بكونها
علاقـة تعـاقـديــة تتـم بتـوافق
ارادتـين مـتقـــابلـتـين الــدولــة
والفـــرد. وتــظهـــر الارادة الاولى
معبراً عنها بالقـواعد التي تضعها
الـدولة لـتنظـيم جنـسيتهـا، اما

بشكل عام يشمل كل من تتوافر
فيه شـروط مـنح جنـسـيتهـا،
كـالنص الذي يقـول ابن العراقي
عراقي وزوجـة الوطني وطنية،
وقـد يــأتي تعـبير الـدولــة عن
ارادتهـا بـصفـة خـاصـة بحـيث
يــتجه الى فـــرد معـين يـنـــوي
اعتـناق جنـسيتهـا كما في حـالة
التجنـس. اما ارادة الـفرد، فـقد
تظهـر صراحـة عنـدما يـتقدم
بـطلب لاكتـساب جـنسيـة دولة
معينـة، وقد تكـون هذه الارادة
ضمـنيـة تـسـتفيــد من واقعـة
معـيـنـــة كعــدم رفـض الفــرد
الجنسية المفـروضة عليه برغم
صحـة حق ردها او التخـلي عنها
وفي احيـان اخــرى تكـون ارادة
الفرد مفترضـة كماهـو الشأن في
الجنـسيــة التي تثـبت للـشخص

بالولادة.
غير ان هـذا التصـوير التعـاقدي
لم يجد قبـولًا في الاتجاه الحديث
نـظــراً لـتخـلف ارادة الفــرد في
احـيـــان كـثـيرة، ولأن افـتراض
الارادة في الاحـــوال الاخـــرى لا
يـتفق مـع طبـيعــة الجنــسيــة
بـإعتبـارها من انـظمة القـانون
العام، فهـي ليسـت مجالًا لأعـمال
سلـطــان الارادة بقــدر مـــا هي
نظــام يخلق مـركـزاً قـانــونيـاً
يـشغله من تتـوافر فـيه احكامه
ولـيــــس لإرادة الفــــرد أي دور
انـشـائـي فيهــا حتـى في حـالات
الـتجنـس. فـالـدولـة هـي التي
تنـشئ جنـسيتهـا بإرادتهـا وهي
الـتي تحــدد شــروط كــسـبهــا
واحــــوال نقـــدهـــا وحـــالات
استردادها مستوحية في كل ذلك
مـصــالحهــا العـليــا وظــروفهــا
الاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة.
وتملك الـدولـة في هـذا الـشـأن
الحـريـة المـطلقــة لأنه يــدخل
ضمـن الاختـصــاص الــداخـلي
)المـانع( لها بـإستثنـاء مراعـاتها
لبعض القيـود الوضعية وقواعد
غـير مـــدونـــة. ومـن ثـم فـــإن
الجنسية لا تعـد علاقة تعاقدية

بل هي علاقة تنظيمية.

ان تكوين
اية دولة

يتطلب
بالضرورة وجود

اشخاص تابعين لها،
تربطهم بها رابطة

تنشئ حقوقاً
وواجبات في ذمة كل

منهما. هذه
الرابطة هي التي

يطلق عليها
اصطلاحاً

)الجنسية( لأن
الاشتقاق اللغوي

لهذه الكلمة يفيد
معنى الانتساب الى

الامة لا الدولة.
وهي رابطة

سياسية وقانونية
تنشئها الدولة

بقرار منها للتعريف
بشعبها وتميزهم

عن غيرهم من
الاجانب. ولهذه

الرابطة طرفان:
دولة تعطي

الجنسية وفرد
يأخذها:

الجنسية علاقة تنظيمية اكثر من كونها علاقة تعاقدية 

مدلول فكرة الجنسية واركانها
بغداد /  كاظم شهد العميري

تنويه 
سقــط اسـم الـــــزمــيل
)المحـامي/ حميـد طارش
الــســاعــدي( مـن المــادة
الـصحـفيــة المنـشـورة في
صفحة )العدالة( الصادرة
في العـــــدد 122 يــــــــــوم
الـسـبت المـــــــــــــــــاضي
المـــوافق 29/ايــــار/ 2004
ممــا تـطـلب الـتنــويه ..

والاعتذار.

وتعني الشرطة الجنـائية الدولية
وهي مـنظمـة متـشعبـة إلى ابعـد
الحـــدود وتـضـم بــنكـــأ هـــائلًا
للمعلومات يقوم بتخزين الملايين
من الملفــات الشخـصيـة وبطـاقـة
المعلـومات حـول قضـايا جـنائـية
والآلاف من الـصــور والبـصمـات
الشخصية. وهي منظمة حريصة
على ابقـاء نشاطاتهـا طي الكتمان
ومن الـصعب جــداً تقيـيم مـدى

نفوذها.
وتبـدو الانتربـول وكـأنهـا نـسيج

اقتحـام مبنـى الانتربـول من قبل
ايـة جهة. واستقر مقـرها الرئيس

في مدينة ليون الفرنسية.
وتحتل الاتصالات أهمية قصوى في
نشاطات الانتربول. وبفضل احدث
أســالـيـب الاتـصــالات أصـبح مـن
الممكن ارسـال رسالـة شفرة في )15(
ثـانيـة إلى أيـة بقعـة في العـالم، أمـا
الـتصـويـر الـتلغـرافي فهــو يتـولى
عـمليـة نقـل الصــور والبـصمـات
وتتم كتابـة الرسائل بالشفرة التي
تـتغـير كل ثلاثــة أشهــر. وتهـتم

الانتربـول إلى بــرلين واسـتمـرت
خلال اعوام الحرب العالمية الثانية
في ممارسة نشاطاتها. وفي عام 1956
صـدرت تسمـية )انـتربول( للـمرة
الأولى في بــاريـس وبــالــرغـم من
كـونهـا منـظمـة تـابعـة لعـدد من
الحكـومـات إلا انهــا لم تكـن تملك
الوضع القانـوني الملائم لعملها وفي
عـام 1984 أبــرمت اتفــاقيــة بين
الحكـومـة الفـرنـسيـة والانتربـول
مـنحـت بمـــوجـبهـــا الانـتربـــول
الحصـانـة الـدبلـومــاسيــة ومنع

عـنكبـوت ضخم يـضم اكثـر من
)150( دولــة وبـــدأت فكــرة إنـشــاء
الانتربــول للمـرة الأولى عـام 1914
عنـدما طـرأت على اذهـان بعض
رجــال الــشــرطــة الاوروبـيـين،
فأقـاموا ارشيف بـطاقات مـركزياً
ودولياً للمجرمين كما قاموا بعدة
اجراءات من شأنها تسهيل عملهم،
وفي عـام 1923 انــشئـت في فيـينـا
اللجنة الدولية للـشرطة الجنائية
وفي عـام 1938 هاجـم هتلر النـمسا
وضمها إلى الـرايخ الثالث وتم نقل

بصـورة رئيسة بمكافحة المخدرات
يتم تمثيل كل منطقـة جغرافية
مهمة متعلقة بحرب المخدرات عن
طـريق ضـابـط اتصـال. وتـؤمن
الانتربــول الاتصــال بين مخـتلف
أجـهزة الشرطـة وتجمع المعلومات
وتقيم الـنتائج وتحلل الاتجـاهات
العـامـة وتـنشـر وتـوزع الـوثـائق
ويتم تنـظيم اجتـماعـات دورية
للـتعرف على الأشـخاص المجرمين
والـتنـسـيق مـن اجل اعـتقــالهم

وتسليمهم إلى بلدانهم.

ثقافة قانونية 

الانــــــــتربول
بغداد / المدى


